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 كلمة مدير الجامعة
 

 

 
 
 
 

تـمثل هذه الحركية العلمية التي تشهدها جامعة الشهيد حـمّه لـخضر 
نقلة نوعية في بعدها الـمعرفي والأكاديـمي وفي شقيها الأساسيين الفعل 
البيداغوجي والبحث العلمي اللذين يشكلان مركز الثقل الأساسي وجوهر 

 الإشعاع العلمي الـمراد تـحقيقه .
لـمتميز يأتي نشاط مخبر الدراسات في هذا الإطار، وهذا الـمناخ ا

الفقهية والقضائية بنوعية أساتذته و ثقل برنامـجه وطموح مسؤوليه، وهذا 
يـحمل الـجميع مسؤولية ثقيلة في تقديم الاجتهاد الفقهي والقضائي 
الـمطلوب وفي نشر الفكر العلمي الـمعتدل والذي نحن متأكدون من تـجسيده 

رشادة ه من نبل أخلاق منتسبي هذا الـمخبر والـميداني وذلك لـما لـمسنا
 عقلهم وكفاءتـهم العلمية. 

إن هذا الـمولود الـجديد سيكون بالتأكيد إضافة حقيقة للدراسات 
الفقهية والقضائية وسيكون مرجعا أساسيا لكل الباحثين والطلبة على اختلاف 

لعامة تـخصصاتـهم، وهذا مصدر فخر لنا ويدخل فـي سياق استراتيجيتنا ا
 للدفع بـهذه الـجامعة الفتية لتحتل الريادة فـي كل الـمجالات .



 
 تـمنياتي بالتوفيق والسداد لفريق الـمجلة ولكل أعضاء الـمخبر

 مدير الجامعة
 
 

 أ.د.عمر فرحاتي
 

 
 

 
 
 
 

 



 كلمة مدير المجلة

 
 

الحمد لله الذي تتم بتوفيقه الأعمال وتعم بفضله البركات والصلاة 
على المبعوث هاديا ومعلما للبشرية محمد ابن عبد الله عليه أفضل والسلام 

 الصلاة وأزكى التسليم .
 وبعد : 

بتوفيق من الله تعالى أولا ثم بتظافر جهود ثلة من خيرة الأساتذة 
يطيب لي  -الباحثين في مخبر الدراسات الفقهية والقضائية  بجامعة الوادي ، 

الدراسات الفقهية والقضائية " للباحثين  أقدم العدد الأول من مجلة " –أن 
 والدارسين وطلاب العلم .

ويأتي هذا العدد ضمن المشروع العلمي لمخبر الدراسات الفقهية 
والقضائية ، إيمانا من القائمين عليه والمؤسسين له ، أن تقدم الشعوب 
والأمم طريقه: البحث العلمي ، وأن مخابر البحث والمجلات الأكاديمية 

وداعم للعملية التعليمية بالجامعة ، وهذه المجلة لبنة وخطوة مكملة  رافد
 للعمل البيداغوجي .

 -من قراء ، وباحثين ، .... –وبهذه المناسبة نؤكد لجمهور المجلة 
أننا نحرص على الانتظام في صدور المجلة مرتين أو أكثر في السنة ، وأن 

لعلماء من الأساتذة هيئة المجلة ترحب بكل انتاج علمي من السادة ا
والباحثين من داخل الوطن و خارجه، تدخل ضمن مجال تخصصها ومحاور 
البحث في المخبر، باللغات الثلاث: العربية ، والإنجليزية، والفرنسية، مع 

 التقيد بالشروط والمعايير  المتعارف عليها للنشر.
 غير قابلة للنقد أو –من داخل الوطن وخارجه  –وآراء المحكمين 

الاعتراض، كما أننا نعمل جاهدين على سرية التحكيم والتقيد فيه 
 بالإجراءات المعمول بها دوليا.



ونعطي الأولوية للبحوث والدراسات العلمية ذات الطابع الميداني 
المتصلة بالقضايا المعاصرة ، والمستجدات في الساحة الوطنية والإقليمية 

تقارير مشاريع البحوث والعالمية. ونفتح المجال لنشر ملخصات و
الأكاديمية، ونتائج الدراسات، والتعاون مع كل الهيئات البحثية ذات الصلة 

 العلمية ) للتبادل والتعاون (.
                                        

 أ.د. لشهب بوبكر     
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 افتتاحية العدد 
 
 

 
 
 

لــم تكــن الــنظم القانونيــة التــي يقــوم عليهــا كيــان المجتمعــات يومــا مــا  
تسير في اتجاه واحد في كل مجالاتها، فكل مجتمع يخضـع لقـيم ومرتكـزات 
يشــعر مــن خلالهــا أفــراده بالزاميــة اتباعهــا وعــدم الخــروج عنهــا. غيــر أن تطــور 

ت أدى إلى ظهور  كيان جديد يتميز بنوع من التنظـيم الـدولي الـذي المجتمعا
لـم يكـن معروفـا فـي العصـور السـابقة. هــذا الكيـان الجديـد هـو مـا نطلـق عليــه  
بالمجتمع الدولي. وترتـب علـى ذلـك أن ظهـرت الاتفاقيـات الدوليـة الشـارعة 

 التي تنظم مجالات عديدة في العلاقات الدولية. 
بعض هذه الاتفاقيات ذات العلاقة بحقوق الإنسان غير أن ما تضمنته 

طـــرح بشـــدة إشـــكالية عالميـــة حقـــوق الإنســـان وعولمتهـــا علـــى صـــعيد الفقـــه 
القانوني الدولي، فبعد أن اضطلعت المنظومة القانونية الدولية باحتوائها علـى 
نصــوص كثيـــرة تتعلـــق بحقـــوق الإنســـان وحرياتـــه الأساســـية، لـــوح  أن هـــذه 

إلــى الخــوض فــي مســائل تعتبــر مــن خصوصــيات نظــم  المنظومــة قــد تصــدت
قانونيـة داخليــة، وكــان الأصــل أن تتطــرق هـذه المنظومــة القانونيــة الدوليــة إلــى 

التي تشترك فيها كل النظم القانونية الوطنيـة دون التطـرق  العامة تلك المفاهيم
 إلى الجزئيات ومحاولة الاعتماد على نظم على حساب أخرى. 

وإذا كانــت حقــوق الإنســان تتصــف حســب الإعــلان العــالمي لحقــوق 
الإنسان بالعالمية، بمعنى أنها حقوق لا تختلف فيها أي دولة عن الأخرى، أو 



أي مجتمع على مجتمع آخر، فان الواقع يختلف عن ذلك، فما يعتبر حقا من 
 حقوق الإنسان في مجتمع معين قد لا يشكل حقا في مجتمع آخر.

لنظـــر الراميــة إلـــى عالميــة حقـــوق الإنســان تقـــوم علـــى أن إن وجهــة ا
تسمية الإعلان العالمي بهذه التسمية يهدف إلى تكـريس الحقـوق المنصـوص 
عليها في الإعلان، ومن أجل إقرار أن هذه الحقوق هـي حقـوق عالميـة. فهـي 
مبادئ واجبة التطبيق في كافة المجتمعات بغض النظر عن اختلافها اجتماعيـا 

 واقتصاديا وثقافيا. وسياسيا
ويظهـــر هـــذا المفهـــوم العـــالمي لحقـــوق الإنســـان مـــن خـــلال بعـــض 

من الميثاق التي تنص على  55نصوص ميثاق الأمم المتحدة مثل نص المادة 
أنه " يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية للجميـع بـلا 

ن الرجال والنساء ومراعاة تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بي
 تلك الحقوق والحريات فعلا ".

ومع ذلك، فان هذا المفهوم العالمي يعترضه الكثير من العوائـق منهـا 
ـــق  ـــا يتعل ـــديولوجي والحضـــاري،  ومنهـــا م ـــب الفكـــري الأي ـــق بالجان مـــا يتعل
بالجانــب التقنــي. ومــن هــذ المنطلــق يــرى الاتجــاه انخــر أن حقــوق الإنســان 

 جوانبها بطابع الخصوصية.تتميز في بعض 
ففيمــا يتعلــق بالعقبــات الفكريــة، فــان الجانــب الفكــري الأيــديولوجي 
ــي المجــال  ــى مفهــوم حقــوق الإنســان، فف ــنعكس بالضــرورة عل والحضــاري ي
الأيـــديولوجي ننظـــر إلـــى مفهـــوم حقـــوق الإنســـان الفكـــر الاشـــتراكي والفكـــر 

 الرأسمالي، بالإضافة إلى الفكر الإسلامي.
الاشتراكي، نلاح  أنه يعتمد على فكرة الملكية الجماعية  ففي النظام

لوسائل الإنتاج، وهـو فـي ذلـك ينـتهج منهجـا معاكسـا للمـنهج الرأسـمالي فـي 
تســيير وســائل الإنتــاج، حيــث يعتمــد هــذا الأخيــر علــى فكــرة الملكيــة الفرديــة 
ـــؤثر حتمـــا علـــى مفهـــوم حقـــوق  ـــاج، وكـــل هـــذه الاختلافـــات ت لوســـائل الإنت

 الإنسان.



وإذا انتقلنا إلى النظام الاقتصادي الإسلامي، فان الملكية لها ضـواب  
تحكمها، حيث أقر الإسلام الملكيـة الفرديـة للمـوارد الطبيعيـة ولـرأا المـال، 
كما تطرق إلى الملكية العامة التي تشمل الموارد الأساسية للطاقـة والمـاء فـي 

ثته الدولــة مــن مــال المجتمــع  وغيرهــا، ممــا يعامــل كمرافــق عامــة ممــا اســتحد
الجماعــة أو مواردهــا المشــتركة، وهــذا يتعلــق بالمصــلحة العامــة للمســلمين. 
وتكــون الدولــة فــي هــذه الحالــة مســؤولة عــن إدارة المــال العــام أمــام المجتمــع 

 الإسلامي.
أما في مجال الملكية الفردية، فقد وضع الإسلام ضواب  تهـدف إلـى 

ه. ومــن ثــم، فــان الفــرد فــي المجتمــع وظيفتهــا فــي المجتمــع ودورهــا فــي تنميتــ
 الإسلامي يفُرَض عليه واجب دفع الزكاة في ماله.

لذلك، نلاح  أن الفرق بين مفهوم حقوق الإنسان في مجال الملكية 
بين كل من الفكر الاشتراكي من جهة، والفكر الرأسمالي من جهة ثانية، وبين 

 ثالثة....... مفهوم الملكية في الفقه الاقتصادي الإسلامي من جهة
من خلال ذلك، فان مفهوم حقوق الإنسان في مجال حق الملكيـة لا 
ــة تختلــف مــن فلســفة إلــى  ــات أيديولوجي ــل تعترضــه عقب ــة، ب يتصــف بالعالمي

 أخرى.
أما في المجال الحضاري، فاننا نلاح  أن ما يتضمنه الميثاق الـدولي 

 لحقوق الإنسان يختلف في أجزاء منه عن ثقافات كثيرة.
ا ألقينــا نظــرة فــي الاتفاقيــة الدوليــة المتعلقــة بالقضــاء علــى كافـــة وإذ

بالعمــل علــى أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو(، نلاحــ  أنهــا تلــزم الــدول 
لقضاء على أي فوارق بين الرجل والمرأة، سواء أكان ذلك فـي مجـال الحيـاة ا

جتماعيـــة، العامـــة بمـــا فيهـــا الحقـــوق: المدنيـــة، والسياســـية، والاقتصـــادية، والا
والثقافية، أو في مجال التشريع الأسري. ولا تراعي هذه الاتفاقية كغيرهـا مـن 
الكثيــر مــن النصــوص التــي تتضــمنها المنظومــة القانونيــة الدوليــة خصوصــيات 
الــنظم القانونيــة الأخــرى، بــل تقــرر أحكامــا تتعــارض تمامــا معهــا، فــي محاولــة 

لمـــرأة دون مراعـــاة تلـــك منهـــا لتوحيـــد الاطـــار القـــانوني فـــي مجـــال حقـــوق ا



الخصوصــيات. وهــو مــا يفســر مــن جديــد مســألة محاولــة تعمــيم قــيم منظومــة 
 قانونية غربية على قيم منظومات قانونية أخرى.

  
 رئيس التحرير

الدكتور عبد القادر حوبه           

 


